دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 17
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان استحالة أخذ القطع بالحكمي في موضوع ذلك الحكم والسبب في ذلك هو انّ اللقطع بالحكم لابد أن يتأخر عن موضوعه فلو أخذ القطع بالحكم في موضوعه لزم أن يكون هذا القطع المتأخر متقدمًا وكون القطع المتأخر متقدمًا يلزم منه الدور ، بعبارة اوضح ان يكون الشيء موجودًا قبل أن يكون موجودًا ثم بعد ذلك قلنا كما أنه يستحيل أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل لذلك الحكم كما إذا قلنا هكذا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك صلاة الجمعة بوجوب آخر يماثل ذلك الوجوب الذي أنت قطعت به ، قلنا هذا ايضًا مستحيل والسبب في ذلك هو لزوم اجتماع المثلين ثم بعد ذلك عطفنا على هذين القسمين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – اجتماع المثلين عندنا جائز أو ليس بجائز ؟ ، اتعرف معنى المثلين ، المثلين اجتماعهم جائز ؟ اش مثل المثلين اول ما هو المراد بالمثلين ؟ يعني مثلك الآن أك شنهوا أنت ؟ في واحد يصير مثلك بالضبط ؟ في واحد يصير مثلك بجميع الخصائص حتى مكانه هو مكانك وزمانه هو زمانك في كل شء يماثلك في جميع الخصائص ، اش يلزم منه ؟ يستحيل ، لأنّ يعود ماذا ؟ واحد ولذلك يقال انّ الجمع بين المثلين كالجمع بين الضدين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذلك أنكرناه ان يكون مماثل للحكم الأول مستحيل هذا تصوراً نحن الذي نقول وإلا تحققًا مستحيل مثل الضدين نقول مستحيل يعني تصورًا الضدين نحن ندركهما والنقيضين أيضًا ندركهما لكن في ما صدق الخارجي موجود ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – ليس الكلام على اجتماعهما ، الآن نقول بالأمس قايلين أنه لا بأس أن يجتمع عشرين وجوب كأن مثلاً ماذا ؟ نقطع بالحكم في مرتبة وهذا وجوب ، وجوب ظاهري وجوب واقعي ما في مانع ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – بنفس هذا الوجوب أو بوجوب آخر يماثله يصير أيضًا عندك قطع آخر واقعي كقطعك هذا يوجب عليك ماذا ؟ هذا الوجوب الذي تعلق به قطعك الأولي ، يصير ؟ يصير لنه يلزم منه اجتماع المثلين ، لابد ان نتصور ما المراد بالمثلين ، انتبهوا ؛ حتى نقول يصير او ما يصير ؟ لأن أنت الآن عندكم تفكرون يعني مثلين يعني هذا وجوب وذاك الثاني وجوب مو هكذا وجوب ووجوب ما في واحد يقول يجتمع عشرين وجوب ما في مانع ، انتبهوا ؛ لكن وجوب ماذا ؟ مرة يصير هذا وجوب ظاهري وذاك واقعي راح يأتينا أنّه لا مانع من اجتماع الحكم الظاهري والواقعي كما أنه لا مانع أن ماذا ؟ أمس مر علينا أن نأخذ القطع بالحكم إنشاءًا في موضوع حكمٍ فعلاً ما في مانع لما نقول مثلين لا خلاص يعني  100% مثله ، إذا كان الوجوب لابس ثوب أسود هذا الوجوب الثاني لابس ثوب مثله أسود ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – وإلا ما يصير مثل هذا تقول مثلين ، إذا ما فرضنا مثله 100% يعني شيصير ؟ يصير ولد عمه وإلا ولد خاله ، ما عندنا مانع إذا صار ولد عمه أو ولد خاله يجوز اجتماعهما ، وجوبين مختلفين ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يا حبيبي ما يقول ، هو صاحب الكفاية راح يجينا يقول إذا كان وجوب آخر كأن الأول كان واقعي والثاني ظاهري ما في مانع ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – سوف يأتينا إذا ما يلزم ماذا ؟ إذا كان الثاني ظاهري والأول ظاهري لاحظت اشلون ولكنّ الأول مثلاً متعلق بمرتبة من الحكم والثاني بمرتبة أخرى أيضًا ما في مانع لكن لما تقول مثلين يعني خلاص ذاك الثاني مثل الأول 100% انتبهوا ؛ هذا معنى مثلين ولذلك انا لما أقول هذا يستحيل لأنه جمع بين الضدين تقول لي هذا مو ضد ، أقول لك لابد أولاً شوف نحن لما نقول هذا مستحيل هذا حكم لابد ان نتصور قبل مرتبة الحكم نتصور الموضوع بشكل دقيق ، نعرفه يعني ، الموضوع هكذا ،فإذا كان الموضوع هكذا يتصور به ماذا ؟ إدراك يعني تصوره يلازم تصديق به لأنّ هذه قضايا بديهية معاي أنتبهوا ؛ مثل لما أقول الكل اكبر من الجزء ، الكل اكبر الجزء ، أقولك شوف هذا الكل الكتاب كله هذا ربعه ، لاحظت اشلون ؛ حتمًا راح الكل يصير أكبر من جزئه الذي هو ربع ، تقول لي ما في مانع أنه يصير الجزء أكبر من الكل ، أقول لك لابد نحن نتصور الموضوع اش نقصد بالكلي واش نقصد بالجزء ، هذا لما أقول مثلين انتبهوا ؛ يعني مثل أقول ضدين مثل ما أقول تنقيضين ؟، تصورًا أنا أدركهما ، ما في مانع لكن الكلام هل يتحقق هذا خارجًا ؟ لا ، لأنّ هذا من المحالات المتفق عليها ومن القضايا الذي شيسمونها ؟ بدهية بل مو فقط بدعهية بل أولية بل أكثر إذا تبغون نتعمق فلسفةً أكثر من انها بدهية يسمونها أولى البدهيات ، اش معنى أولى البدهيات ؟ يعني جميع الأقيسة والاستدلالات العقلية تتوقف عليها وتستند إليها وتعتمد في صحتها على صحتها ، إذا هذا مو صحيح بعد كل شيء يطير لأنّ إذا أقول الجمع بين النقيضين مثلاً لاحظوا ؛ ما في مانع ان أجمع بين النقيضين خلنا أقول الجزء أكبر من الكل وخلنا انشوف ما في مانع ، إذا قلت الجمع بين النقيضين يجوز تالي قلت لا ، الكل أكبر من الجزء ، أقول هذه القضية مو صحيحة لأنّ يمكن نقيضها يصدق بمجرد أن أقول بإمكان صدق نقيضها خلاص ما راح يثبت لي شيء قياس من الأقيسة ولا بديهية من البديهيات ولا ضرورية من الضروريات ولا .... ولا ...... ، معاي انتبهوا ؛ لابد نصير دقيقين ولذلك صاحب الكفاية شت يتعامل ويانا ؟ يتعامل ويانا أنّ نحن المطالب العقلية ناضجة في أذهاننا وهذه القضايا نحن ندركها في مقام التصور بس جاي إش يعطينا إشارات على الطائر كذا كأنه يطير ويعطينا الاشارة يقول شوف هذه الإشارة ارجعه إلى ما درسته وأنت ماذا ؟ في الفلسفة وذيك ارجعه إلى ما درسته في المنطق وذيك إلى المقدمات الأصولية وذيك يروح ذيك يتم لنا المطلب شفت اشلون شيسوي لنا صاحب الكفاية ، لأنّ بعد ما يجي يوضح لنا ليش إنّ اجتماع المثلين محال يعني يشرح لنا يقوا اسمع المثل الثاني لابد ان يكون مماثلاً بكل دائرة التماثل مع المثل الأول دون فارق في البين بحيث لو أنه لو افترق المثل الثاني عن المثل الأول بأي فارق لما كان مماثلاً ولذلك يقولون لأنّ المثلين يستدعي ماذا ؟ شوفوا اشلون ؛ ان يعود الثاني أولاً وأن يكون الأول ثانيًا لأنّ نحن نجمع بين المثلين فشيصير يعني ؟ الشيء ثابت أنه واحد وهو في نفس الوقت اثنين وهذا اش معناه ؟ ثابت أنه واحد وهو في نفس الوقت اثنين ؟ هذ الجمع بين النقيضين هَم واحد وهَم مش واحد ، انتبهوا ؛ لي ، معاي ؛ انا  ليش جبت هذه الجَمَلَة المعترضة ؟ جَمَلة المعترضة جبته حتى أوضح لكم المطلب ، طبعًا ؛ هي جمْلة معترض بس أنا أقول جمَلة حتى الجمَلة اعتراضها يصير قوي جدّصا يعني اتعرفونها اشلون .
    الآن نرجع إلى ما أفداه الأخوند يقول إذن نحيل اجتماع المثلين كما نحيل أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر يضاد الحكم الأول بنفس الكلام الذي قلناه يعني لأنّه يلزم منه ماذا ؟ الجمع بين الضدين ، والجمع بين الضدين محال ، ثم يقول الأخوند وإذا عرفت هذا فاعلم ، هذه فاعلم اشويه كلمتين أمس ما وضحناهم بس وإلا المطلب الذي بقوله بعد فاعلم أمس أموضح ، فاعلم أنّ الظن بالحكم كالقطع بالحكم يعني لا يمكن أن أأخذ الظن بالحكم في موضوع ذلك الحكم لماذا ؟ للزوم اجتماع الدور يعني كما قلت إنه لا يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم للزومه الدور كذلك أيضًا أقول لا يمكن أخذ الظن بلحكم في موضوع الحكم للزومه الدور ، لماذا ؟ لأنّ أقول ماذا ؟ إذا ظننت بذلك الحكم وجب عليك ذلك الحكم الذي ظننت به بنفس ظنك ، لاحظنا ؛ بنفس ظنك هذا الوجوب الثاني يقول ليش هذا يمكن ؟ يقول لأنه فرضنا إنّ الظن بما هو كاشف يلزم تحقق ماذا ؟ الموضوع في ربتة قبل الذي حتى يصير ماذا ؟ مؤدى لهذا الظن فلو فرضنا أنّ الموضوع تحققه جزء من الموضوع هذا الظن شيصير ؟ لزم ان يكون هذا الظن الذي هو المتاخر عن موضوعه في رتبة الموضوع متقدم حتى يتعلق به الظن فيلزم أيضًا نفس الكلام ان نقول لإنّ المتأخر وهو الظن متقدم لأنه في رتبة موضوزع نفسه وهو محال كما أحلنا ذلك في ماذا ؟ في القطع فهو محال في الظن ما فرق أصلاً معاي تالي يقول نعم يمكن هذا الي قلنا امس وضحناه ، يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر يماثل الحكم الأول أو يضاد الحكم الأول ، شوفوا الظن بالحكم في موضوع نفس الحكم محال مستحيل لماذا ؟ للزوم الدور ولكنّ أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر يضاد الحكم أو يماثله صحيح يقول الأخوند لا يلزم منه استحالة . بيان عدم لزوم الاستحالة ، يقول نحن لما جئنا نتكلم عن القطع احلناه في ثلاثة أمور : القطع بالحكم في موضوع الحكم ، القطع بالحكم في موضوع مضاد للحكم ، القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل في ثلاثة أمور أحلناه ، لما جئنا في الظن قلنا لا محال في قسم واحد وهو الظن بالحكم في موضوع الحكم أما الظن بالحكم في موضوع الحكم المضاد أو المماثل سائغ واجائز ثم نبين وجه الجواز وأنه ماذا ؟ سائغ يقول شوف الظن يختلف عن القطع باختلاف دقيق ، هذا الكلام جديد اليوم نقوله نبين هذا المحور ومحور ثاني ، الظن يختلف عن القطع بفوارق منها هذا الفارق الذي راح نبينه ، يقول لأنّ الظن نتعقل فيه انحفاظ أو حفاظ على الحكم الظاهري في موضوعه ، حكم القطع ما نتعقل الحفاظ على الحكم الظاهري في موضوعه المخالف لما قطعنا به ، يقول كيف يعين اشرح لي ، يقل شوف أنا لما أقول لك إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة أو وجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل لهذا الوجوب الأول ، محال ، لماذا محال ؟ يقول لأنّ انا أصلاً مجرد أن اقطع بوجوب الصلاة مستحيل ان يصل ماذا ؟ عندي حكم ثاني مضاد لقطعي لأنّ أنا أرى انّ جميع الأحكام تضاد لهذا القطع الذي تحقق لديّ واستقرّ عندي فلو قال لي الشارع إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة ما أتعقل هذا أصلاً ما يجي لي إلى ذهني ، واضح ، إي ، يقول بس شوف لما يقول إذا ظننت بوجوب الصلاة ، هذا إذا ظننت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة ، يقول ما في مانع ، لماذا ما في مانع ؟ يقول لأنّ ذاك الظن ، شوف الظن ، الظن من أين تحقق لي ؟ انا حصل لي الظن بالحكم الواقعي والحرمة هذه ظاهرية ، فظننت بالوجوب الواقع وحرم عليّ الوجوب الظاهر ، يقول ما في مانع ابدًا ، ما عندنا أي إشكال وهكذا أيضًا أقول لك إذا ظننت بوجوب الصلاة يعين واقعًا وجبت عليك الصلاة ، الظن ماذا ؟ بوجوب ماذا ؟ ظاهري مماثل لذلك الوجوب الواقعي يعني مو يعني مماثل في شنهوا ؟ تسامح لأنّ الظاهر ما يماثل الواقع ، معاي ؛ بس نقول يعني لا بأس باجتماع الحكم الوجوب الثاني مع الوجوب الأول لأنّ هذا ما في تمام المماثلة ، الاستحالة وين اتصير ؟ إذا كانت المماثلة بجميع جزئياتها متحققة اما هنا ما عندنا استحالة ، ما في استحالة ليش ؟ لأنّ الحكم الظاهري الثاني ينسجم تمام الانسجام مع الحكم الواقعي الأول دون أي إشكال أبدًا يقول ليش ؟ لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع الظن بالحكم الواقعي فلا مانع أن يؤخذ الظن بالحكم في موضوع حكم مضاد أو مماثل ما في مانع أبدًا ، ليش ؟ لأنّ الحكم الظاهري يعني الثاني يتلائم وينسجم ويتوائم و لا يتنافر مع الحكم الأول ، هذ اشفنا هذا تتميم لما أفدناه بالمس ، في إشكال ودفع ، تبونه انجيب الاشكال والدفع حتى يتم المطلب ونطبقه .
طيب ؛ شوفوا الاشكال : يقول إنْ قلت إن كلامك يا أخوند يلزم منه إشكال ، اش قال الأخوند حتى يلزم إشكال ، خلنا أول انشوف كلام الأخوند ، يقول الأخوند لا مانع من اجتماع الظن بالحكم في موضوع حكم آخر يماثل هذا الحكم المظنون أو يضاده ، ما في إشكال ثم يبين الملاك لعدم وجود الاشكال يقول لانحفاظ الحكم الظاهري يعني يصير الحكم الثاني ظاهري والظن تعلق بحكم ماذا ؟ واقعي ، شوفوا الاشكال : نقول له يا أخوند ما فررت منه وقعت فيه ، بس أنت تريد تتخلص عن الجمع بين الضدين والمثلين انرجعك مرة ثانية إلى نقطة يجتمع فيها الضدان والمثلان وانخليك يا أخوند تقول بالاستحالة ، يقول يالله شوف صوروا لي الاستحالة ، نقول له الضابطة للاستحالة هي الجمع بين فعليتين ، ما يمكن انتبهوا ؛ أن يقول الشارع إذا ظننت بالحكم الواقعي وكان ذلك الحكم الواقعي واصل إلى مرتبة الفعلية يقوم بها يعني ثاني  راح يتنجز عليك ، وجب عليك بوجوب ظاهري فعلي لأنّ هذا جمع بين الفعليتين والجمع بين الفعلية الظاهرية والفعلية الواقعية المفروض أنه شنهوا ؟ ذيك الفعلية الواقعية تحرك تنجز تكشف أيضًا ماذا ؟ بكشف ما عن الحكم بعد تجيهذه الفعلية ماذا ؟ الظاهرية اش موقعها من الاعراب يا ترى ؟ ما لها موقع البتة إلاّ الجمع بين الفعليتين وكما قلنا إنّ الجمع بين الفعليتين محال ما أقدر أقول لك إذا قطعت بوجوب حكم وجب عليك ذلك الحكم لأنّ يؤدي ماذا ؟ إلى الجمع بين المثلين ، لاحظنا ؛ وهكذا أيضًا ما أقدر أن أقول إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حرمت عليك صلاة الجمعة وأقول ذاك إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة وكان ظن بالحكم الواقعي حرمت عليك صلاة الجمعة وواصل ذاك الحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية وهذا الحكم الواقعي واصل إلى مرتبة الفعلية لأنّ هذا أيضًا جمع بين الضدين في متبة الفعلية وكما أنّ القطع بالحكم لا يمكن أن يأخذ في موضوع حكم يضاد الحكم الأول ولا يماثله فالظن بالحكم لا يمكن أن يأخذ في موضوع حكم يماثل الحكم الأول ، يماثله في أي شيء ؟ في الفعلية في الوصول إلى مرتبة الفعلية ولا يضاده يعني التضاد وين واقع ؟ في نقطة انشوف في محور وين محور التضاد ؟ البلوغ إلى مرتبة الفعلية يقول شوف رجعنا الاشكال عليك مرة ثانية .

 يقول الأخوند : اسمعوا الجواب يقول هذا الاشكال أنا متوجه إليه ، بس شوف خلني أجاوبك خلني أول شيء أجاوبك من ناحية عرفية خلك اتشوف في الخارج ماذا ؟ العرفي الخارج أقول لك شوف الأحكام الظاهرية ، اش فيها الأحكام الظاهري ؟ يقول أعطيك الآن مثالين : 
الشبهات عندنا التحريمية على قسمين قسم الشارع شدد فيه وقسم ...................، خلنا انشوف هذه الشبهات التي على قسمين واحد قسم أول شدد فيه الشارع وغلظ ، قال انتبهوا ؛ الشبهات يعني .......... بس تصير عندك شبهة من هذا القبيل يقول تحتاط وبعد ؟ وتحتاط وبعد ؟ وتحتاط ثلاث مرات ، خلنا انشوف اشلون تحتاط وتحتاط وتحتاط ؟ قال شوف الدماء والفروج والأموال إذا في شبهة شتسوي ؟ يقول تحتاط ، أنت ما تدري تحتمل أنّ شنهوا ؟ نعم كذا أو كذا ، فلان فعلاً قتل فلان حتى هذا بس عندك احتمال يعني قوي ، قوي إنّ فعلاً قتل هذا الاحتمال تقدر ترتب الشهادة تروح تشهد تقول يالله اقتلوه لأنّ أنا عندي احتمال يعني 75% يقول لك الشارع ما يجوز حرام ، الدماء في الأعراض لابد أن تحتاط في هذه القضايا ، طيب ؛ احتاط ، عندي شبهات أيضًا تحريمية مثل التتن مثل شرب التتن ، أقول حرام أو ليس بحرام ؟ ........شربت تتن أو ما شربت تتن ، طيب ؛ أريد أنا الآن أعرف إنّ واحد من الذابحينذبح جملاً وأنا أريد اشتري لحم جمل ، هو ما يجوز أن يذبح الجمل ، شيسوي ؟ ينحر الجمل يعني يثبت السكين في اللبة ، لاحظنا ؛ ما يجوز الذبح ، لو ذبح يحرم بس أنا اليوم أريد اشتري لحم جمل وأنا أعرف واحد من هؤلاء الذابحين ذابح الجمل ما نحره يعني ما ذكاه بالتذكية الشرعية ، يا ترى طلعت أردت ......... قال وأنا قاطع أنّ واحد من هؤلاء الذابحين م ايخاف الله يريد يأكلني حرام ، هل يجوز لي اشتري لحم أو ما يجوز ؟ يجوز ما يجب عليّ الاحتياط بس لو انتبهوا ؛ شوفوا انا طلعت وأنا واجد حذر أول ليش آكل الحرام حتى هذا لالحرام يؤثر عليّ من الناحية المعنوية ولا أتقدم في الرتب السلوكية خلني اشوية ماذا ؟ اتحقق وين الذي ذبح حرام ، وبعد ؟ وأريد أحافظ على الطلبة لأنّ واحد هنا وواحد هناك خلنا اتحقق من هذا الذي ما يخاف الله سأروح أبحوش وأبحث حتى أتأكد بأنّ زيد ابن عمر هو الذي ذبح حرام وأنا أصلاً سيارة ما عندي حتى أقدر أروح إلى ذاك الذي ما ذبح إلا حلال مو يمي إلا ذاك ، ذاك بعيد الذي ذبح حلال ، بس يا ترى يجوز أشتري هذا اللحم الجمل الذي عرفته قبل ما أبحوش وفتش وبحوش كنت أنا مطلق العنان يعني أقدر أروح واشتري وأطبخ عليه وآكل هنيئًا مريئًا ما في أي مشكلة بسْ أنا سببت لروحي المشكلة رحت بحثت فتنجز الحكم عليّ ، معاي ؛ شوفوا شوفوا يقول الأخوند انتبهوا ؛ عندما نقول إنّ هذا الحكم فعلي ، لكلمة فعلي إطلاقان واصطلاحان ومعنيان : عجيب هذا أول مرة نسمع ، يقول ما يخالف تسمع أول مرة ، كثير من الأشياء راح تسمعها أول مرة تالي تتعود عليها ، عجيب ؛ يقول شوف اسمع عندنا فعلية على قسمين : فعلية تعليقية وفعلية حتمية منجزة ، وين الفعلية التعليقية وين الفعلية المنجزة ؟ يقول : شوف الفعلية في الاحتياط بالدماء بالفروج بالـ...... ما أدري شنهوا بعد ، هذه بعد فعلية شنهوا ؛ حتمية ، صحيح أحكام ظاهرية بس منجزة ، بعد ما يقدر الشارع المقدس شيقول لي ؟ يقول لي إذا ظننت شنهوا ؟ بالحكم الشرعي في هذا الموضوع حلّ لك الحكم الشرعي في هذا الموضوع ، ما يقدر شيسوي يعني يأخذ الظن بالحكم في موضوع مضاد للحكم في الفعلية أي فعلية ؟ الحتمية المنجزة ما يقدر يسوي هكذا ، لكن إذا كانت الفعلية شيسمونها ؟ تعليقية ، الذي اش مثل قلنا ؟ مثل لحم الجمل الذي ذبح ، يقول لي شوف أنت تظن الذي جاي تشتري من عنده هذا هو نفسه الذي ذبح لأنّ تشوف ما خوش آدمي ظاهرًا يطالع بهذا الشكل ، صح ؟ بس يجوز لك تشتري أو ما يجوز لك ؟ يجوز لك بس بعد ما تتبحوش اتفتش ، لا ما يجوز لك لأنّ يصير هذا ماذا ؟ خلاص بعد حرم عليك ، انتبهوا ؛ يقول أنا وإياك الفعلية على قسمين إذا كنت تقصد الفعلية مثل القسم الأول الفعلية الحتمية المنجزة التي مرة وحدة ما فيها أي تهاون من قبل الشارع فلا يجوز أن يأخذ الظن بالحكم في موضوع حكم يضاد لذلك الحكم ولا في موضوع حكم يماثل لذلك الحكم لأنّ يلزم اجتماع المثلين حتمًا طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة ، أما إذا كان فعلي لكنّ فعلية شنسميها ؟ تعليقية يقول ما فيش مانع ، لاحظنا ؛ لأنّ نحن قلنا ماذا ؟ ذاك الحقيقة الفعلية مشروطة بشرط لم يتحقق الشرط ، معاي ؛ فهي فعلية على فرض أنك بحثت وبحوشت تنجز الفعلية لكن بما أنك ماذا ؟ هو الحكم فعلي لكن انتبوهوا ما وصل إلى تحقق شرط الفعلية وهو البحث والعلم فيقول عندنا الفعلية تقال وفرق على قسمين إذا كانت الفعلية حتمية وحتمية وحتمية فلا يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم مضاد ولا مماثل أما إذا كانت الفعلية تعليقية وغير حتمية مثل الجمل انتبهوا ؛ مثال الجمل هذا يحل لنا المشكلة فلا مانع ، معاي ؛ .
    طيب ؛ نبلور بس الفكرة حتى نطبق بشكل سريع ،يقول انتبهوا ؛ اتضح لدينا أنّ أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم مستحيل ، في موضوع حكم مضاد مستحيل ومماثل مستحيل ، بسْ الظن بالحكم في موضوع الحكم مستحيل حتى يصير رقم أربعة الظن بالحكم في موضوع حكم مضاد او مماثل ممكن ولا مانع منه ، الملاك ما هو ؟ للحفاظ لحكم الظاهري يعني ممكن الشارع يجعل حكم ظاهري ثم اشكلنا على هذا الكلام قلنا ما يمكن لأنّه يلزم منه الجمع بين فعليتين قال الأخوند يمكن وانتبه ؛ لما أقول انا فعلية عندي الفعلية لها اصطلاحان : فعلية حتمية وفعلية تعليقية تم الكلام خلاص  ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا شنهوا وجبت ظاهرًا ؟ موضوع حكم شنهوا ؟ مماثل وإلا تقصد ماذا ؟ نفس الحكم أو يماثل الحكم ؟ ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – نفس الحكم يصير لابد نفسه واقعي انا ظنيت بالحكم الواقعي ويأخذ الظن بالحكم الواقعي في موضوع هذا الحكم الواقعي هذا الذي تقصد ممكن ؟ ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نعم  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا ما يمكن هذا دور هذا الذي يحيل الأخوند ، لاحظنا ؛ الذي أنت تقول له هذا الذي يقول الأخوند مماثل ويمكن للحفاظ رتبة الحكم الظاهري ، معاي خلاص زال الاشكال ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا هذه المماثلة في الاصطلاح وإلا ما في مماثلة في الحقيقة لأن لو كان مماثل فمثل الجمع بين النقيضين في اول البحث هذا قلنا ، انتبهوا ؛ لأنّ إذا أقول أنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ، انتبهوا ؛ ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – خلنا الآن عاد يا شيخ خلنا نطبق على السريع لأنّ نحن هذا اليوم ما درسنا إلا اشوية فبعد إذا راح التطبيق راح الدرس والتطبيق .
التطبيق : 
فإنه لايكاد يصح تنزيل جزء الموضوع او قيد الموضوع بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزئه الآخر أو ذاته محرزًا بالوجدان ، هذا في المواضيع المركبة أنا ما أقدر أنزل الجزء الثاني إلا إذا كان الجزء الأول أحرزه بالوجدان يعني مثلاً الآن في مثالنا أقول هكذا ، هذا مثالنا إذا قطعت بوجود زيد وجبت عليك الصدقة وأقول الآن ماذا ؟ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي ، استصحب وجود زيد ، الآن أنا شاك فيه وأقول ماذا ؟ المشكوك في الاستصحاب ينزل منزلة المتيقن حتى يصير ماذا ؟ القطع طريقي لابد يصير الجزء الأول عنديس ثابت وهو أيضًا ماذا ؟ شك بمنزلة اليقين حتى يصير هذا الجزء الثانين ماذا ؟ يثبته الاستصحاب أما إذا كان الجزء الأول عندي مش ثابت لا ثابت وجدانًا ولا ثابت بدليل في عرض هذ الدليل ولا أنّ هذا الدليل يدل عليهما في رتبة واحدة فكيف اجعل هذا الدليل نفسه الذي راح يدلل على الجزء الثاني بالدلالة الالتزامية المتأخرة رتبةً ، لاحظنا ؛ لأنّ فرضنا أنّ ماذا ؟ المشكوك بمنزلة المتيقن هذه دلالة مطابقية والشك بمنزلة اليقين هذه دلالة التزامية حتى تصير هذه الدلالة الالتزامية دال عليها الاستصحاب لابد يصير ماذا ؟ ثابت لديّ الجزء الأول بدليل إما في عرض الاستصحاب أو لإنّ الاستصحاب يدل على الجزئين في رتبة واحدة أو يكون ماذا ؟ ثابت لديّ أنّ الشك مثل اليقين بالوجدان وإلاّ ما أقدر بنفس هذا الاستصحاب ، ليش ما أقدر ؟ لأدائه إلى الدور ، انتبهوا ؛ يقول فلا يكاد دليل الإمارة أو الاستصحاب دليلاً على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل آخر غير هذا الدليل الاستصحاب او الإمارة ، دليل على تنزيل جزئه الآخر ، أما إذا أحرزنا الجزء الثاني بالوجدان بعد هذا ما نحتاج إلى دليل لأنّ عندنا قطع وجداني فلذلك يقول فيما لم يكن محرزًا حقيقة أما إذا احزنا أنّ الشك بمنزلة اليقين ما بعد ما نحتاج ، معاي ؛ أنتم ، طيب ؛ وفيما لم دليل على تنزيلهما بالمطابقة أو يكون ماذا ؟ نفس دليل الاستصحاب ينزل المشكوك منزلة المتيقن والشك منزلة اليقين مطابقة يدل عليهم ، وهذا أيض
ًا ما عندنا إشكال فيه لأنّ الاثنين في رتبة واحدة ولا يلزم دور ولا يلزم إشكال ، انتبهوا ؛ ولذلك يقول وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة مثل نحن ما في دليل عندنا على تنزيلهما بالمطابقة لأنّ ادعينا أنّ ماذا ؟ الدلالة الثانية من أين جائت ؟ كلازم للدلالة الأولى متأخر عن الملزوم التي هي الدلالة الولى والدلالة الأولى مطابقية والثانية التزامية يقول شوف فما نحن فيه على ما عرفت يقول هذا واضح لك ما يحتاج أعيد ، لم يكن دليل الإمارة دليلاً عليه أصلاً ما يصير هذا دليل الإمارة دليل أو دليل الاستصحاب دليل على جعل الشك بمنزلة اليقين ما يمكن لماذا ؟ فإنّ دلالته على تنزيل المؤدى ، دلالة الدليل على تنزيل المؤدى شوف أنا لما أقول لك المشكوك بمنزلة المتيقن هذا شنهوا ؟ هذا دلالة للدليل الظاهري على تنزيلة المؤدى ، يقول لو فرضنا إنّ هذه الدلالة تتوقف على الدلالة الالتزامية هذه الدلالة التي هي أثر في الحكم أثر لكن جعلنا هذا الأثر موقوف على الدلالة الالتزامية اش يلزم ؟ نقول إنّ أثر الدلالة المطابقية موقوف على الدلالة الالتزامية التي متأخرة عنها رتبة فيلزم أن يكون هذا المتأخر رتبة متقدم رتبة حتى يكون التنزيل صحيح ، شكُ فيها خلها يصير هكذا ؟ يقول : القضية مو اعتباط شك فيها أنت بكيفك اطلع من جيبك ، لابد اتشوف المعادلات واتشوف هذه المعادلة تنطبق على هذه المعادلة وإلاّ ما تنطبق فإذا ولا يعني وإلا ما تنطبق تقول هذا مسحيل ، شفت اشلون يقول دقيق هنا الأخوند يقول ؟ يقول هنا في المقام فإنه في المقام لم يكن دليل الإمارة دليلاً عليه أصلاً ، لماذا مو دليل عليه أصلاً ؟ فإنذ دلالته على تنزيل المؤدى توقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ولا دلالة له كذلك إلاّ بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، معاي ؛ يعني لا دلالة للدليل على تنزيل المؤدى إلاّ بعد دلالة الدليل على تنزيل الشك بمنزلة اليقين ولذلك يقول إلاّ بعد دلالته على تنزيل المؤدى فإنّ الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع بمنزلة القطع بالموضوع الحقيقي لأنّ أنا أقول لاحظ ؛ أقول أنّ القطع التعبدي كالقطع الوجداني حقيقة ، معاي ؛ والاستصحاب التعبدي ماذا ؟ كالقطع بالوجدان ، ما في أي فارق بالبين ، يقول حتى يتم لي المطاب وإلاّ ما يتم إذا ما أقول هكذا وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى فتأمل جيدًا ، لماذا نتامل يا اخوند ؟ يقول : لا تتوهم أريد أشير لك إلى مطلب وكذا ، أريد أقول لك تأمل بس المطلب يعني يحتاج لك أن تفكر حتى تعرفه لأنّ لماذا أفكر ؟ يقول لأنه دقيق ، وبعض المطالب شتصير ؟ واضحة ما تحتاج أتفكر فيها ، بس هذا المطلب يقول دقيق حتى تعرف الدور اشلون يصير ؟  - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – بعد بعض الأشياء واضحة لما يقول هذا يلزم منه كذا يعني يلزم تقدم المتاخر أو تأخر المتقدم ما يحتاج يجيب عبارة لي عبارة الدور أنا أرعف أنه دور ، إشارة إي ، ثم لا يذهب عليك ؟ شنهوا الذي لا يذهب عليك ؟ أنّ هذا المطلب الذي شرحناه في حاشيتنا على الرسائل لو تم لعمّ جميع أقسام القطع الموضوعي سواءًا القطع على نحو الكاشفية أو الصفتية ، جزء الموضوع أو تمام الموضوع ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذًا على نحو الكشف ، المر الرابع لا يكاد يمكن ان يأخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم لماذا ؟ يقول للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين ، عم ؛ يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى من الحكم أو في مرتبة من الحكم في مرتبة أخرى مضادة للحكم أو مماثلة للحكم هذا ما في مانع ،معاي ؛ وأما الظن بالحكم فهو وإنْ كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون ما يصير ، لماذا كالقطع ؟ يعني يلزم منه الدور كما إذا قلنا إنّ القطع بالحكم في موضوع الحكم يلزم منه الدور كذلك هذا الظن بالحكم في موضوع نفس الحكم يلزم منه الدور ، نقول له خلنا يلزم منه الدور ؟ يقول انتبه لا تقول خله ، إذا قلت خله يعني تقول بجواز اجتماع النقيضين لإلاّ أنه لما كان مع الحكم الظاهري يعني الظن بالحكم الظاهري مرتبة الحكم الظاهري محفوظة التي عبرنا عنها الحفاظ مرتبة 
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -------

     وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

